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Abstract 

We find that we are in the first case whose title is: How much choice is permissible? There was a 

difference between Ibn Hajar The in-kind option period is only three days during the sale It was an 

opinion of Imam Ibn Hajar who  stated that the duration of the option depends on the time required by 

the interest and is not restricted to three days.Al-Badr Al-Aini said that his opinion was that the option 

was three days and not more than that, but we preferred Al-Badr Al-Aini’s opinion that the option was 

three days because the Prophet  peace be upon him, considered the number three in the option to be 

desirable  as the Prophet peace be upon him restricted it, so he relied on the text.Regarding to the 

second case, and its label is the prohibition of receiving riders, Ibn Hajar’s opinion was that he disliked 

receiving riders and that its owner is disobedient and complete because of the evils and loss of rights it 

entails, while Al-Badr Al-Aini saw that it is permissible under two conditions.Regarding to the third case , 

which is the verdict on selling of palm trees before they appear to be ripe, the opinions of the jurists 

differed between the permissibility of selling of  the fruit  which is said to indicate its ripeness, absolutely 

and without condition  which is the opinion of the Hanafi doctrine and between the permissibility of 

selling it before its ripeness appears with the condition of cutting it which is the opinion of the Malikis , 

Shafi’is , Hanbalis  and Ibn Hajar  and between not. It is permissible   ,  we consider Ibn Hajar’s opinion 

here.Regarding to the fourth case  which is peace for those who have no roots, Ibn Hajar believed that 

this is not a condition, but Al-Badr Al-Aini said that this is not permissible with us  and the jurists 

disagreed about the permissibility of peace even if the root of the peace is not present and the necessity 

of the presence of the origin or capital, such as the presence of palm trees  In dates, for example, the 

most correct opinion was that  borrowing is not valid if there is a lack of capital or the borrowing amount 

about  is not available  and we preferred the opinion of Al-Badr Al-Aini because of no losing  of peoples 

rights . 
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 :المستخلص

اخالاف  ياين ايان  جا  نجد أننا في المسألة الأولى وعنوانها كم يجوز من الخيار؟ ، كاا  نناا  

الإماام ايان  جا  أ  مادة الخياار عباى  سا   وكاا  رأ  في مدة الخيار ثفثة أيام فقط في البيا  والعيني

البدر العيني ف أيه أ  الخيار ثفثة أياام ولايزياد عان  ماتبزمه المصبحة من الوقت ولايقيد يثفثة أيام ، أما

ذلك ، ولكننا رجحنا رأ  البدر العيني في أ  الخيار ثفثة أيام لأ  النبي صبى الله عبيه وسبم اعلابا  العاد  

ثفثة في الخيار فيسلاح  كما قيده النبي صبى الله عبيه وسبم،فهو اسلاند إلاى الن.ووفاي المساألة الثانياة ، 

وعنوانها النهي عن تبقي ال كبا  ، وكا  رأ  اين  ج  أنه يك ه تبقي ال كبا  وأ  صاا به عااو ومتام 

,أما البادر العيناي يا و جاواز اللابقاي ي ا وين ، ورجحناا رأ  البادر   لما فيه من مفاسد وضياع الحقوق

وفي المسألة الثالثة ، وني  كم يي  النخل قبل أ  يبدو صف ه ، فاخلابفت مراء الفقهاء مايين جاواز العينيو

يي  الثم ة قبل يدو صف ها مطبقا ويدو  ش و ونو رأ  الحنفية ، ومايين جواز البي  قبال يادو الصاف  

مطبقاا قبال يادو   ي  و القط  ونو رأ  المالكية وال افعية والحنايباة وايان  جا  ، وماايين عادم الجاواز

الصف  ي  و أو من غي  ش و ونو قول الثور  واين أيي ليبى والظان ياة وناو قاول العيناي ، وكاا  

ال أ  الذ  تم ت جيحه رأ   الإمام اين  ج  أ  البي  في الثم ة اللاى لم يبدو صف ها لا يجاوز لأناه ييا  

وفي المسألة ال ايعة وني السبم لمن ليس له أصل ، فا أ  ايان فاسد ونهى عنه النبي صبى الله عبيه وسبمو

 ج  أ  ذلك لاي لا و ، ولكن البدر العيني قال أ  ذلك لايجوز عندنا ،واخلابف الفقهاء  اول إيا اة السابم 

ولو كا  أصل السبم غي   اض  ومايين ض ورة وجو  الأصل أو رأس المال مثل وجو  النخل في اللام  

مثف ، وكا  ال أو الأصوب أ  السبم لايصح إذا كا  ننا  انعدام ل أس الماال أو كاا  أصال المسابم فياه 

 ونو رأ  البدر العيني يأ  ذلك لايجوز ،  فاظا عبى  قوق العبا و غي  ملاوف ،

 –البياوع    –صاحيح البخاار     –البادر العيناي    –اين  جا  العساقفني    –القضايا الفقهية    الكلمات الدالة:

 السبم  و                     
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 مقدمة:

ويه نسلاعين  والصفة والسفم عبى أش   الم سبين سيدنا محمد الصا ق الأمين  الحمد لله رب العالمين ،

 وعبى مله وصحبه أجمعين ، ويعد :

وقاد تبقلااه ،  فقد توات  عن  العبماء سبفا وخبفا أ  صحيح البخار  نو أصح كلااب يعد كلااب الله عز وجل 

الأمة يالقبول ، وتلابعه العبمااء يالدراساة وال ا   ، وقاد قصاد الإماام البخاار  فاي صاحيحه إلاى إيا از 

 الحديث الصحيح واسلانباو الفوائد منه و 

ناا فاي كلااياه   852ومن أشه  من ش   صحيح البخار  الإماما  الجبيف  اين  ج  العسقفنى الملاوفى  

نا  في كلااياه ) عمادة القاار ( وكفنماا مخلاباف فاي الماذن   855)فلاح البار  ( والبدر العيني الملاوفى 

 الفقهي ، فاين  ج  من منسويي المذن  ال افعى ، والبدر العينى من منسويي المذن  الحنفي و

وكلااب فلاح البار  لاين  ج  مد ه العبماء ، ووصفوه يأنه فاق يه الأق ا  ، ووض  فيه من العبم الكثيا   

الذ  يدل عبي مكانة مؤلفه  ، و لم يلا   اين  ج  شيئا إلا عبا  عبياه ، وذكا  رأياه ساواء فاي الساند أو 

 الملان او فقه الحديث و

وكا  البدر العيني من العبماء المعاص ين لاين  ج  ، وكا  يينهما ما يدور يين الأق ا  من تنافس  ، وقد 

قام البدر العيني يلاأليف كلاايه )عمدة القار ( لب   عبي اين  ج  وانلاقا ه فاي يعاا المساائل ، و قاد كاا  

لهذا الكلااب أيضا مكانة كبي ة ، وقد قام البدر العيني ياال   عباى ايان  جا  مقوياا رأياه يالا لاة والحجا  

 والانلاصار لمذنبهو

 وموضوع البحث ننا القضايا  الفقهية اللاى اخلابف فيها الإماما  في مسائل البيوع والسبم و

 أهمية الدراسة :  

تلامثل أنمية الدراسة في أنها سلاع ض القضايا الفقهياة الخففياة فاي  يعاا مساائل  المعاامفص الخاصاة 

يالبيوع والسبم ،  وتناول أ ا يث الأ كام  في نذه المسائل و فقه الن. النبو  يين ايان  جا  ال اافعي ، 

والبدر العيني الحنفي ، البذين تلامثل في مرائهما و ائ  الاسلانباو المأخوذة من أصول مذن  كل منهماا ،           

 و راسة نذه القضايا ، ومناق لاها  ، والمقارنة يينها و

 أهداف الدراسة:  

والبادر العيناي فاي شا  يهما عباى اسلاق اء القضايا الفقهية اللاي اخلابف فيها الإماما  ايان  جا    -1

 صحيح البخار   في مسائل المعامفص الخاصة يالبيوع والسبم و
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ييا  مدو تأث  كل من الإمامين ايان  جا  ال اافعي والبادر العيناي الحنفاي يمذنباه الفقهاي  فاي  -2

 ع ض نذه المسائل و

 اللا جيحو راسة القضايا الخففية موضوع البحث ، وييا  ال أ  ال اجح و سب   -3

 حدود البحث :  

سأتناول في نذا البحث القضايا الفقهية اللاي اخلابف فيها الإماما  اين  ج  والبدر العيني في يعا مسائل 

 المعامفص ، ونى المسائل الخاصة يالبيوع والسبم و

 الدراسات السابقة :

مقارنة يين كلاايي فلاح البار  لاين  ج  وعمدة القار  لببدر العيني : لببا ث جا  ال ب أمين عبد  -1

 349م ؛ تق  نذه ال ساالة فاي 1994كبية أصول الدين    –المجيد ، رسالة  كلاوراة جامعة الازن   

صفحة ، وتلاناول المقارنة يين الكلاايين من  يث تناول كل منهماا لح ا ياث ولفقاه الان. ي اكل 

  .عام ويإي ا  مثالين او ثفثة عبي سبيل الاسلا ها   و  الخوض في المناق اص والمقارناص 

اللافكي  البغو  يين اين  ج  و العيني في كلااييهما فلاح البار  و عمدة القار  ،  راسة مقارنة في  -2

كبية البغة الع يية   –أصول البغة  لببا ث سيد عباس محمد أ مد ، رسالة  كلاوراه جامعة الازن   

 من عنوانها وم و ني  راسة في العبوم البغوية كما يظه  1998يالقان ة سنة 

الدرس الص في يين اين  ج  العسقفني في فلاح البار  والعيني في عمدة القاار  لببا ثاة نادو  -3

م وني  راسة في عبم الصا   كماا 2004محمد صالح رسالة  كلاوراه جامعة يغدا  كبية اللا يية  

 يظه  من عنوانها و 

القضايا الفقهية اللاي اخلابف فيها الإماما  اين  ج  والعيني في ش  يهما عباي صاحيح البخاار   -4

كبياة البنااص  –في أيواب العبا اص لببا ثة مي محمد عصام رساالة  كلااوراه جامعاة عاين شامس  

 م و2013

 منهج البحث : 

ساايعلامد البحااث عبااي الماانه  الاساالاق ائي الاساالانباوي ، و ذلااك ياساالاق اء المسااائل الفقهيااة الخففيااة يااين 

الإمامين اين  ج  والبدر العيني في ش  يهما عبي صحيح البخار  الخاصة يالبيوع والسبم ، ثم عا ض 

 الأ لة ومناق لاها والمقارنة يينهما وت جيح ال أ  المدعوم يالا لة و 

 خطة البحث  

 وأري  مسائل وخاتمةوسيلاكو  البحث من مقدمة 
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 ففيها أنمية الموضوع ، وأندافه ، و دو ه  ، والدراساص السايقة ومنه  البحث ونيكبه و أما المقدمة :

 وأما المسائل فهى :

 المسألة الأولى وعنوانها : كم يجوز من الخيار؟ و

 ال كبا والمسألة الثانية وعنوانها : النهى عن تبقي 

 المسألة الثالثة وعنوانها :  كم يي  النخل قبل يدو صف ه و

 المسألة ال ايعة وعنوانها : السبم لمن ليس له أصل و

 وأما الخاتمة

 ففيها أنم النلاائ  واللاوصياصو

 

 المسألة الأولى:

 و1كم يجوز من الخيار

  ديث البخار :

النبي صبى الله عبياه وسابم قاال:  إ  الملاباايعين يالخياار فاي الأول: عن اين عم  رضي الله عنهما، عن  

ييعهما ما لم يلاف قاا، أو يكاو  البيا  خيااراول قاال نااف : وكاا  ايان عما  إذا اشالا و شايئا يعجباه فاارق 

 و2صا به

الثاني: عن  كيم ين  زام رضي الله عنه، عن النبي صبى الله عبيه وسابم قاال:  البيعاا  يالخياار ماا لام  

 و3يفلا قال

 
الخيار مصدر من الخير، وهو التخيير بين الأمرين، واختيار الأفضل منهما، والمراد به هنا: أن يختار أحد المتعاقدين    1

 أن يقرر قبوله من رده. بإمضاء البيع أو فسخه، فيأخذ وقتا من أجل
اللغة لابن دريد ) العلم للملايين  (،  1/594ينظر: جمهرة  الطبعة: بيروت،    –الناشر: دار  المحقق: رمزي منير بعلبكي، 

بيروت، دراسة وتحقيق: زهير عبد   –(، دار النشر: مؤسسة الرسالة  308م، مجمل اللغة لابن فارس )ص  ١٩٨٧الأولى،  
 م.  ١٩٨٦  -هـ  ١٤٠٦ -المحسن سلطان، الطبعة الثانية 

  5الناشردار ابن كثير، واليمامة ،ط(،٢١٠٧(، رقم )64/ 3البخاري كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار، )   متفق عليه:  2
البغا،  1414،1993، ديب  مصطفى  ،تحقيق  رقم   هـ  للمتبايعين،  المجلس  خيار  ثبوت  باب:  البيوع،  كتاب:  ومسلم 
 م،،تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي  1955ه،  1374،نشر:عيسى البابي الحلبي، (1531)
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 رأ  الإمام اين  ج :

لعبه أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يلاقيد يل يفوض الأم  فياه إلاى الحاجاة   قال الإمام اين  ج : "

للافاوص السب  في ذلكوووو وإ  كانت في الغال  يمكن الاخلايار فيها لكن لكل شايء أماد يحسابه يلاخيا  فياه 

ويحلامل أ  يكو  م ا  البخاار  يقولاه كام   فببداية مثف والثوب يوم أو يوما  ولبجارية جمعة ولبدار شه 

يجوز الخيار أ  كم يخي  أ د الملابايعين الآخ  م ة وأشار إلى ما في الط ي  الآتية يعد ثفثة أياواب مان 

 و1زيا ة نمام ويخلاار ثفث م ار لكن لما لم تكن الزيا ة ثايلاة أيقى اللا جمة عبى الاسلافهام كعا ته"

 رأو الإمام العيني:

أ : نذا ياب يذك  فيه كم يجوز الخيار؟ نكاذا ناو اللاقادي ، لأ  البااب مناو ، ولكان   قال الإمام العيني: "

ليس في  ديثي الباب ييا  لذلك، قيل: لعبه أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يلاقيد يال يعا ض الأما  

فيه إلى الحاجة للافاوص السب  في ذلكو قبت: فعبى نذا كا  ينبغي أ  لا يذك  في اللا جمة لفظاة: كام، اللااي 

ني اسلافهامية يمعنى: أ  عد ، ثم معنى الخياروووو وأشار إلى ما في الط ي  الآتية يعاد ثفثاة أياواب مان 

زيا ة نمام، ويخلاار ثفث م ار، لكنه لما لم تكن الزيا ة ثايلاة أيقى اللا جمة عبى الاسلافهام كعا ته انلاهاىو 

لا يساعد البخار  في ذك ه لفظة: كم، لأ  موضوعها لبعد  والعد  في مادة   قبت: نذا الا لامال الذ  ذك ه

 و2الخيار لا في تخيي  أ د الملابايعين الآخ ، وليس في  ديثي الباب ما يدل عبى نذا"

 ع ض المسألة:

إ  الله تعالى أيا  البي  وال  اء؛ لإتمام المناف  والمصالح يين العباا  فاي الادينا، ومان أجال رفا  المفاساد 

والض ر من يين العبا ، وجعل الله تعالى أ كام في البيا  وال ا اء، ومان ناذه الأ كاام الخياار فاي البيا  

 وال  اء يإمضاء البي  أو يفسخه، وقد اخلابف الفقهاء في مدة الخيار عبى قولين:

 

 

 
 

(، ومسلم كتاب: البيوع، باب: الصدق  2108(، رقم )64/ 3البخاري كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار، )  متفق عليه:   3
 (. ١٥٣٢(، رقم )1164/ 3في البيع والبيان، )

1  ( حجر  لابن  الباري  المعرفة  (327،  4/326فتح  فؤادعبدالباقي،أخرجه  -،دار  وأحاديثه:محمد  وأبوابه  كتبه  بيروت،رقم 
 وراجعه:محب الدبن الخطيب،تعليقات:العلامة عبد العزيزبن عبد الله بن باز. 

 ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.(226، 225/ 11عمدة القاري العيني ) 2
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 أقوال الفقهاء:

 العينىوو ونو قول الإمام 2، وال افعية1الحنفيةالقول الأول: أ  مدة الخيار ثفثة أيامو ونو قول 

القول الثاني: أ  مدة الخيار عبى  س  ما تبزمه المصابحة مان الوقات، ولا يقياد يثفثاة أياامو وناو قاول 

 و ونو قول الإمام اين  ج و4، والحنايبة3المالكية

 الأ لة والمناق اص:

 اسلادل أصحاب القول الأول: أ  الخيار مدته ثفثة أيام من السنةو

الأول: عن أيي ن ي ة رضي الله تعالى عناه، قاال: قاال النباي صابى الله عبياه وسابم:  مان اشالا و شااة 

 و5ثفثة أيام، فإ  ر نا ر  معها صاعا من وعام لا سم اءلالخيار مص اة فبه 

 وجه الاسلادلال من الحديث:

ال اة أ  فيها الخيار ثفثة أيام ياالقبول أو ياال  ، فادل أ  النبي صبى الله عبيه وسبم اعلاب  الأم  في ش اء 

 و6عبى أ  الخيار في البي  وال  اء إنما يكو  يثفثة أيام

 
(، الناشر: دار الكتب العلمية، المحقق: كامل محمد محمد عويضة، الطبعة: الأولى،  80ينظر: مختصر القدوري )ص    1

)  ١٩٩٧  -هـ    ١٤١٨ السغدي  الفتاوى  في  النتف  الرسالة  572/ 2م،  )مؤسسة  الناشر:  الفرقان    -(،  )دار    -بيروت(، 
 . ١٩٨٤  – ١٤٠٤عمان(، المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، الطبعة: الثانية، 

الناشر: دار المنهاج، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم  (،  5/16ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني )  2
الأولى،   الطبعة:  الدّيب،  )٢٠٠٧-هـ١٤٢٨محمود  للروياني  المذهب  فروع  في  المذهب  بحر  دار  4/377م،  الناشر:   ،)

 م.  ٢٠٠٩الكتب العلمية، المحقق: طارق فتحي السيد، الطبعة: الأولى،  
الوهاب )  3 للقاضي عبد  المدينة  المعونة على مذهب عالم  التجارية، مصطفى أحمد  2/1044ينظر:  المكتبة  الناشر:   ،)

)  -الباز   الصقلي  المدونة  لمسائل  الجامع  الحق،  عبد  حميش  ودراسة:  تحقيق  المكرمة،  معهد  13/786مكة  الناشر:   ،)
جامعة أم القرى، المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، الطبعة: الأولى،   -البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي  

 م.  ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤
تحقيق طه الزيني ومحمد عبد الوهاب وعبد القادر عطا ومحمود  -مكتبة القاهرة    (، 499/ 3ينظر: المغني لابن قدامة )  4

ابن مفلح )،ا  م1969-هـ1389-م  1968-هـ1388-الطبعة الأولى-غانم غيث المقنع  الناشر:  (،  4/66لمبدع في شرح 
 م.  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية، بيروت 

 (. ١٥٢٤(، رقم )5/6البيوع، باب: حكم بيع المصراة، )أخرجه مسلم في صحيحه كتاب:  5
  -الناشر: دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية  (،  407/ 3ينظر: المفاتيح شرح المصابيح للزيداني )  6

هـ    ١٤٣٣وزارة الأوقاف الكويتية، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، الطبعة: الأولى،  
 م.  ٢٠١٢ -
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الثاني: عن محمد ين يحيى ين  با ، قال: نو جد  منقذ ين عم و وكا  رجف قد أصايلاه مماة فاي رأساه 

فكس ص لسانه، وكا  لا يدع عبى ذلك اللاجارة، وكا  لا يازال يغابن، فاأتى النباي صابى الله عبياه وسابم، 

ثفث ليال، فإ  يالخيار فذك  ذلك له فقال له: " إذا أنت يايعت، فقل: لا خفية، ثم أنت في كل سبعة ايلاعلاها  

 و1رضيت فأمسك، وإ  سخطت فار  نا عبى صا بها "

 وجه الاسلادلال من الحديث:

  أ  النبي صبى الله عبيه وسبم أخب  ال جل أ  ما ي لا يه أو يبيعه من السب  نو فاي يالخياار ثفثاة أياام؛ 

 لاى لا يضي   قه في البي  وال  اء يالغبن في الثمن أو السبعة، فكا  تقادي  النباي صابى الله عبياه وسابم 

 و2لبخيار ثفثة أيام يدل عبى أ  المعلاب  في الخيار أ  يكو  ثفثة أيام

 اسلادل أصحاب القول الثاني: أ  الخيار ليس له مدة محد ة ، ولا يقيد يثفثة أيام من السنة والمعقولو

: من السنةو  أولاا

الأول: عن عو  المزني رضي الله تعالى عنه، أ  رسول الله صبى الله عبياه وسابم قاال:  الصابح جاائز 

ش ووهم، إلا شا وا  ا م  افلا، يين المسبمين، إلا صبحا   م  فلا، أو أ ل   اما، والمسبمو  عبى  

 و3أو أ ل   امال

 

 
الحجر على من يفسد ماله، )  1 الناشر: دار  (، ٢٣٥٥(، رقم )3/442أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب: الأحكام، باب: 

الأرنؤوط   المحقق: شعيب  العالمية،  بللي    -عادل مرشد    -الرسالة  قره  كامل  الطبعة:   -محمَّد  اللّطيف حرز الله،  عَبد 
لبنان،    –(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  3011(، رقم )4/10م، والدارقطني في سننه )  ٢٠٠٩  -هـ    ١٤٣٠الأولى،  

حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الطبعة:  
)  ٢٠٠٤  -هـ    ١٤٢٤الأولى،   سننه  في  والبيهقي  )5/450م،  رقم  بيروت  ١٠٤٦١(،  العلمية،  الكتب  دار    –(،الناشر: 

الثالثة،   الطبعة:  عطا،  القادر  عبد  محمد  المحقق:  إسناد ضعيف    ٢٠٠٣  -هـ    ١٤٢٤لبنان،  هذا  البوصيري:  قال  م، 
لتدليس ابن إسحاق وله شاهد من حديث أنس رواه أصحاب السنن الأربعة. ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  

 هـ.  ١٤٠٣بيروت، المحقق: محمد المنتقى الكشناوي، الطبعة: الثانية،  –(، الناشر: دار العربية 3/52للبوصيري )
2  ( للشوكاني  الأخبار  منتقى  شرح  الأوطار  نيل  الدين  (،  5/217ينظر:  عصام  تحقيق:  مصر،  الحديث،  دار  الناشر: 

 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الصبابطي، الطبعة: الأولى، 
بين    3 الصلح  في  وسلم  عليه  عن رسول الله صلى الله  ذكر  ما  باب:  الأحكام،  أبواب  كتاب:  سننه  في  الترمذي  أخرجه 

الحلبي  (،١٣٥٢(، رقم ) 3/626الناس، ) البابي  مصر، تحقيق وتعليق: أحمد   –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
(،  ٥،  ٤(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ  ٣(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  ٢،  ١محمد شاكر )جـ  
 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  م،  ١٩٧٥  -هـ  ١٣٩٥الطبعة: الثانية، 
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 وجه الاسلادلال من الحديث:

أ  يبلازموا يال  وو اللاي ي لا وها أ دنم عبى الآخ    بمينأ  النبي صبى الله عبيه وسبم أوج  عبى المس

في أمور المعامفص؛ لأ  نذا من تمام إيما  الم ء: أ  يفي يما أوجبه عبى نفسه، ويما ألزم يه نفسه، فاإذا 

 و1اشلا و البائعا  الخيار أكث  من ثفثة أيام لزمهم نذا

 مناق ة الدليل:

أ  النبي صبى الله عبيه وسبم أخب  أ  أ  ش و ليس في كلااب الله تعالى فهو ياول لا قيمة له، فعن عائ ة 

فاي كلاااب الله فهاو لايس  شا و  رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صبى الله عبيه وسبم:   ما كا  من  

، وأ  الواج  في ال ا وو الوفااء ياه ماا 2ل  ياول، وإ  كا  مائة ش و، قضاء الله أ  ، وش و الله أوث 

كا  موافقاا لكلااب الله تعالى وسنة النبي صبى الله عبيه وسبم، وزيا ة الخيار عن ثفثة أيام فيه مخالفة لبنبي 

 صبى الله عبيه وسبم؛ لأنه قيد الخيار في ثفثة أيام فقط، فف يصح الزيا ة عبى اللاقييدو

 ثانياا: من المعقولو

أ  البي  وال  اء يعلاب  فيهما ال  و ما  ام لم يخالف ش ع الله تعالى، وقد اشلا و الملاعاقدا  ننا أ  يكو  

الخيار أكث  من ثفثة أيام، فهنا لزمهما أ  يكو  الخيار أكث  من ثفثاة أياام كماا اتفقاا واشالا وا يعضاهما 

 و3عبى الآخ 

 ال اجح:

الخياار يثفثاة أياام، ال اجح أ  الخيار المعلاب  في الخيار نو ثفثة أيام كما قيد النبي صبى الله عبيه وسابم 

وأ  إوفق الخيار يأكث  من ثفثة أيام غي  صحيح؛ لأ  النبي صبى الله عبيه وسبم اعلاب  العد  ثفثة أياام 

في الخيار فيسلاح  أ  يكو  الخيار ثفثة أيام كما قيده النبي صبى الله عبيه وسبم، ونو ماا رجحاه الإماام 

 العينيو

 

 
الاستذكار    1 الأمصارينظر:  علماء  مذاهب  )  في شرح  البر  عبد  العلمية  (،  6/471ابن  الكتب  دار  بيروت،    –الناشر: 

 . ٢٠٠٠  – ١٤٢١تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الطبعة: الأولى،  
(، ومسلم كتاب:  ٢٠٦٠(، رقم ) 2/759متفق عليه: البخاري كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، )  2

 (. ١٥٠٤(، رقم )2/1142العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، )
 (.66/ 4ينظر: المبدع ابن مفلح ) 3
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 المسألة الثانية:    

 و1تبقي ال كبا النهي عن  

  ديث البخار :

  و2عن أيي ن ي ة رضي الله عنه قال:  نهى النبي صبى الله عبيه وسبم عن اللابقي، وأ  يبي   اض  لبا ل

 عن عبد الله ين عم  رضي الله عنهما: أ  رسول الله صبى الله عبيه وسبم قال:  لا يبي  يعضكم عباى ييا 

 و3يها إلى السوقليعا، ولا تبقوا السب   لاى يهبط 

 قول اين  ج :

قال اين  ج : "وأ  ييعه م  و ؛ لأ  صا به عاو مثم إذا كا  يه عالما، ونو خداع في البي ، والخاداع 

لا يجوزو جزم المصنف: يأ  البي  م  و  يناء عبى أ  النهي يقلاضي الفسا ، لكن محل ذلك عند المحققين 

فيما ي ج  إلى ذاص المنهي عنه لا ما إذا كاا  ي جا  إلاى أما  خاار، عناه، فيصاح البيا  ويثبات الخياار 

ي  وه الآتي ذك ه، وأما كو  صا به عاصيا مثما والاسلادلال عبيه يكونه خداعا فصحيح، ولكان لا يبازم 

 
تلقي الركبان، أي: يأتي رجل بسلع كثيرة إلى أرض ليست بأرضه، فيخرج إليه رجل من أهل هذه الأرض التي قدم عليها    1

يريد أن يبيع له هذه السلعة، فهنا يحرم علي أن يبيع الرجل بتلقي الركبان، أو تلقي البيوع، أو تلقي السلع، كلها مسميات 
 واحدة. 

عصمت الله ودار السراج، تحقيق:  -الناشر: دار البشائر الإسلامية (، 100/ 3ينظر: شرح مختصر الطحاوي الجصاص )
عنايت الله محمد )من أول الكتاب إلى الحج(، سائد محمد يحيى بكداش )من البيوع إلى النكاح(، محمد عبيد الله خان )من  
وراجعه   للطباعة  الكتاب  أعد  الكتاب(،  آخر  إلى  والجهاد  السير  )من  فلاته  حسن  محمد  زينب  الحدود(،  إلى  الطلاق 

الأولى،   الطبعة:  بكداش،  سائد  د.  أ.  )  ٢٠١٠  -هـ    ١٤٣١وصححه:  اللخمي  التبصرة  وزارة  4581/ 10م،  الناشر:   ،)
  ٢٠١١ -هـ    ١٤٣٢الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الطبعة: الأولى،  

 -لبنان، المحقق: الشيخ علي محمد معوض  –(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 5/349م، الحاوي الكبير الماوردي )
الأولى،   الطبعة:  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  )ص    م،  ١٩٩٩-هـ    ١٤١٩الشيخ  الخرقي  دار  (،  68مختصر  الناشر: 

   م.١٩٩٣-هـ١٤١٣الصحابة للتراث، الطبعة: 
(، ومسلم في صحيحه كتاب: ٢١٦٢(، رقم ) 3/72الركبان، ) تلقي  عن  النهي  البخاري كتاب: البيوع، باب:    متفق عليه:  2

( التصرية،  وتحريم  النجش  وتحريم  أخيه، وسومه على سومه.  بيع  على  الرجل  بيع  تحريم  باب:  رقم  1155/ 3البيوع،   ،)
(١٥١٥ .) 
(، ومسلم في صحيحه كتاب: ٢١٦٢(، رقم ) 3/72الركبان، ) تلقي  عن  النهي  البخاري كتاب: البيوع، باب:    متفق عليه:  3

 (. ١٥١٨(، رقم )3/1156البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، )
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من ذلك أ  يكو  البي  م  و ا؛ لأ  النهي لا ي ج  إلى نفس العقد، ولا يخل ي يء من أركانه وشا ائطه، 

 و1وإنما نو لدف  الإض ار يال كبا  "

 قول العيني:

قال العيني: "وقال أيو  نيفة وأصحايه: إذا كا  اللابقي في أرض لا يضا  يأنبهاا فاف ياأس ياه، وإ  كاا  

يض نم فهو مك وه، وا لا  الكوفيو  يحديث اين عم ، قال: كناا نلابقاى ال كباا  فن الا   مانهم الطعاام، 

فنهانا رسول الله صبى الله عبيه وسبم أ  نبيعه  لاى نببغ يه سوق الطعامو وقال الطحاو : في نذا الحاديث 

إيا ة اللابقي، وفي أ ا يث غي ه النهي عنه، وأولى ينا أ  نجعل ذلك عبى غي  اللاضا  فيكو  ما نهى عنه 

من اللابقي لما في ذلك من الض ر عبى غي  الملابقين المقيمين في السوق، وماا أيايح مان اللابقاي ناو ماا لا 

إجاازة ال ا اء ما  اللابقاي المنهاي عناه  اديث أياي   ض ر فيه عبيهمو وقال الطحاو  أيضا: والحجاة فاي

و فياه جعال الخياار 2الجب ، فمن تبقاه فاشلا و منه فإذا أتى سيده السوق فهو يالخيار ل  تبقوا  لا  ن ي ة:    

م  النهي، ونو  ال عبى الصحة، إذ لا يكو  الخيار إلا فيها، إذ لو كا  فاسدا؛ لأجب  يائعه وم لا يه عبى 

 و4"3فسخه

 ع ض المسألة:

إ  الله تعالى أيا  البي  وال  اء لبعبا  من أجل ما فيهما من المناف  اللاي تصبح يها الحياة الدنيا، ومن أجال 

اكلامال المناف  والعوض اللاي تكو  في ض ورياص الحياة، وقد  فا  ال ا    ا  العباا  ياأ  منا  يعاا 

البيوع و  مها من أجل ما فيها من المفاساد وضاياع الحقاوق اللااي ياين العباا ، ومان ناذه البياوع: تبقاي 

 ال كبا ، فقد اخلابف الفقهاء فيه عبى قولين:

 

 

 

 
 (.4/374فتح الباري ابن حجر ) 1
 (. ١٥١٩(، رقم )5/5أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، ) 2
محمد سيد جاد الحق(،   -الناشر: عالم الكتب، حققه وقدم له: )محمد زهري النجار (، 4/9شرح معاني الآثار الطحاوي ) 3

الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الطبعة:   -راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي  
 م.  ١٩٩٤هـ،   ١٤١٤  -الأولى 

 (.284/ 11عمدة القاري العيني ) 4
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 أقوال الفقهاء:

القول الأول: يجوز تبقي ال كبا  ي  و أ  لا يض  يأ د من أنل المكا  الذ   دث فياه ناذا البيا و وناو 

 و ونو قول الإمام العينيو2لب افعية، وقول 1قول الحنفية

 و ونو قول الإمام اين  ج و5، والحنايبة4، وال افعية3القول الثاني: يك ه تبقي ال كبا و ونو قول المالكية

 الأ لة والمناق اص:

 اسلادل أصحاب القول الأول: أ  تبقي ال كبا  جائز ما  ام لم يض  يأنل الببد اللاي فيها من السنةو

الجبا ، فمان تبقاوا لا الأول: عن أيي ن ي ة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صبى الله عبيه وسبم:   

 و6تبقاه فاشلا و منه فإذا أتى سيده السوق فهو يالخيار ل

 وجه الاسلادلال من الحديث:

الم الا  ، فمان اشالا و أ  النبي  صبى الله عبيه وسبم عب  جواز تبقي ال كبا  عبى الخيار الذ  يق  من 

من ملابقي ورضي يالبي  وقببه عبى ما فيه فيصح البي ، فهذا  ليل عبى جواز البي  ي ا و عادم الإضا ار 

 و7يأ د في نذا البي ، فيجوز تبقي ال كبا  إذا كا  لا يض  يأنل الببد اللاي تبقى فيها

 
(، الناشر: دار الكتب 5/129بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني )(،  2/810ينظر: النتف في الفتاوى السغدي )  1

 هـ.  ١٣٢٨  -  ١٣٢٧العلمية، تحقيق: علي معوض و عادل عبد الموجود ، الطبعة: الأولى 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي )349،  348/ 5ينظر: الحاوي الكبير الماوردي )  2 الناشر:  (،  543،  542/ 3(، 

 م.  ١٩٩٧ -هـ   ١٤١٨دار الكتب العلمية، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الطبعة: الأولى،  
ابن رشد )  3 البيان والتحصيل  الغرب الإسلامي، بيروت  317،  9/316ينظر:  الناشر: دار  لبنان، حققه: د محمد   –(، 

(، الناشر:  2/894م، روضة المستبين في شرح التلقين لابن بزيزة )  ١٩٨٨  -هـ    ١٤٠٨حجي وآخرون، الطبعة: الثانية،  
 م.   ٢٠١٠  -هـ  ١٤٣١دار ابن حزم، المحقق: عبد اللطيف زكاغ، الطبعة: الأولى، 

)ينظر:    4 للشيرازي  الشافعي  الفقه  في  روضة 2/63المهذب  عميرات،  زكريا  تحقيق:  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:   ،)
عمان، تحقيق: زهير الشاويش،   -دمشق -(، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت3/415تين النووي ) فالطالبين وعمدة الم

 م. ١٩٩١هـ / ١٤١٢الطبعة: الثالثة،  
 -(، الناشر: مكتبة الأسدي  2/441(، الممتع في شرح المقنع ابن المنجى )165،  4/164ينظر: المغني ابن قدامة )  5

 م.  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤مكة المكرمة، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة: الثالثة، 
 . مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم تلقي الجلبسبق تخريجه. أخرجه  6
7   ( الطيبي  المشكاة  شرح  المكرمة  (،  2145،  7/2144ينظر:  )مكة  الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  الرياض(،    -الناشر: 

 م.   ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، الطبعة: الأولى، 
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الثاني: الثاني: عن عبد الله ين عم  رضي الله عنهما: أ  رسول الله صابى الله عبياه وسابم قاال:  لا يبيا  

 و1يعا، ولا تبقوا السب   لاى يهبط يها إلى السوقل يعضكم عبى يي 

 وجه الاسلادلال من الحديث:

أ  النبي صبى الله عبيه وسبم نهى عن تبقي ال كباا ، وعبا  الجاواز فاي اللابقاي ي ا و أ  ينازل الساوق 

ويع   الأسعار؛  لاى لا ي ار  في غبو الأسعار أو ي ار  في الا لاكار الذ  يكو  من يعاا الأفا ا ، 

ا ي  و عدم الض ر يأنل الببد الذين ينزل عبيهم يغبو الأسعار أو غي نا  و 2فكا  اللابقي جائزا

 اسلادل أصحاب القول الثاني: أ  تبقي ال كبا  لا يجوز من السنةو

الأول: عن أيي ن ي ة رضي الله عنه قال:  نهى النبي صبى الله عبيه وسبم عن اللابقي، وأ  يبي   اضا  

 و3لبا ل

 وجه الاسلادلال من الحديث:

أ  النبي صبى الله عبيه وسبم نهى عن تبقي ال كبا ؛ لما فيه من الض ر الاذ  يقا  يساب  ناذا الفعال مان 

غبو الأسعار والا لاكار، وكل نذا من الأماور اللااي نهاى النباي صابى الله عبياه وسابم عنهاا، فكاا  تبقاي 

ا فف يجوز عمبه  و4ال كبا  غي  جائز؛ لأ  النبي صبى الله عبيه وسبم نهى عنه نهيًّا ص يحا

 مناق ة الدليل:

إ  نهى النبي صبى الله عبيه وسبم عن اللابقي عام، وننا  قيد قيده النبي صابى الله عبياه وسابم لهاذا العاام 

أخ و أخب  فيها النبي صابى الله عبياه وذك  في تقيده لهذا النهي ل  وين، وقد جاء ال  وا  في أ ا يث  

ا  وسبم أ  جواز اللابقي معب  عبى ش وين، فدل اللاعبي  عبى ش و عبى جواز اللابقي إذا كا  الملابقي محققاًّ

لهذا ال  و، ونو أ  لا يض  يأ د من أنل الببد اللاي ينزل عبيهاا، وأ  ينازل الساوق وأ  يعبام الأساعار، 

 وأ  الم لا   الذ  اشلا و قد رضي يالسع  يعد عبمه يه، فاللابقي جائز إذا توف  فيه ال  وا و

 
 .متفق عليه.سبق تخريجه. 1
2  ( للصنعاني  التيسير  معاني  لإيضاح  التحبير  الرياض  (،  533/ 1ينظر:  الرُّشد،  مَكتَبَةُ  الْعَرَبيَّة    -الناشر:  المملكة 

الطبعة: الأولى،  أبو مصعب،  السعودية، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق 
 م.  ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣

 . متفق عليهسبق تخريجه. 3
للفاكهاني )ينظر:    4 النوادر، سوريا، تحقيق ودراسة: نور 4/209رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام  الناشر: دار   ،)

 م.  ٢٠١٠  -هـ  ١٤٣١الدين طالب، الطبعة: الأولى،  
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 ال اجح:

ال اجح أ  اللابقي جائز ي  وين: الأول: أ  يعبم الأسعار في السوق اللاي ينزل عبيها؛  لاى لا يكو  ننا  

اسلاغفل أو ا لاكار، أو غبو أسعار، الثاني: أ  ي ضى الم لا   يالسع  يعاد عبماه يالأساعار الثايلااة لهاذه 

السبعة، ونذا  ال  وا  ذك نما النبي صبى الله عبيه وسبم فاي  ديثاه ال ا يف، ونهاي النباي صابى الله 

عبيه وسابم عان اللابقاي عاام قياده النباي صابى الله عبياه وسابم يهااتين ال ا وين، فيجاوز اللابقاي يلاحقيا  

 ال  وين، ونو ما رجحه الإمام العينيو

 المسألة الثالثة:

 و1يبدو صف ه كم يي  النخل قبل أ  

عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صبى الله عبيه وسبم: أنه نهى عن يي  الثم ة  لاى يبدو صف ها، 

 و2وعن النخل  لاى يزنوو قيل: وما يزنو؟و قال: يحمار أو يصفار

 قول الإمام اين  ج :

 و3وقببه يصح ي  و القط "قال الإمام اين  ج  ر مه الله تعالى: "يصح يعد يدو الصف  مطبقا 

 قول الإمام العيني:

قال الإمام العيني: "فكا  ذلك من قبيل أكل المال يالباول، وظان ه يمنا  البيا  مطبقاا، وخا ، عناه البيا  

 و4الم  وو يالقط  للإجماع عبى جوازه فيعمل يه فيما عداه"

 

 

 
بدو صلاح النخل أو الشجر، أي: أن يظهر صلاح الثمرة التي على الشجر أو على النخل؛ حتى يقدر الرجل أن يقطف    1

 ويأكل منها، فتكون قد صارت طيبة للأكل والانتفاع بها. 
محمد أبو  -،الناشر:دار المعرفة ،لبنان ،تحقبق: علي محمد البجاوي   (1/17ينظر: الفائق في غريب الحديث الزمخشري )

 .الفضل إبراهيم الطبعة الثانية
(، ومسلم كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع ٢٠٨٥(، رقم )2/766البخاري كتاب: البيوع، باب: بيع النخل بأصله، )   2

 (. ١٥٣٥(، رقم ) 1165/ 3الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، )
 . ( 404/ 4فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ) 3
 . (9/83عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني ) 4



 القضايا الفقهية التى اختلف فيها الإمامان ابن حجر والبدر العيني  في شرحيهما على صحيح البخاري في  البيوع والسلم  
 

 239   (2025)    3 العدد  5 المجلد                                                                                  بحوث مجلة             

 ع ض المسألة:

لقد اتفقوا عبى جواز البي  لبثم ة يعد يدو صف ها، ولكنهم اخلابفوا في جواز يي  الثم ة قبل يدو صف ها، 

فف يجوز يي  الثم ة قبل يدو صف ها؛ لانعدام المنفعة فيها، ومن الفقهاء من جوز ييا  الثما ة اللااي عباى 

 أو ال ج  يعد يدو صف هاو  النخل

 أقوال الفقهاء:

 و1القول الأول: يجوز يي  الثم ة قبل يدو صف ها مطبقاا ي  و ويدو  ش وو ونو قول الحنفية

، 3، وال ااافعية2القااول الثاااني: يجااوز يياا  الثماا ة قباال ياادو صااف ها ي اا و القطاا و ونااو قااول المالكيااة

 ، ونو قول الإمام اين  ج و4والحنايبة

ا ي ا و أو مان غيا  شا وو وناو قاول الإماام  القول الثالث: لا يجوز يي  الثم ة قبل يادو صاف ها مطبقاا

 ، ونو قول العينيو7، والظان ية6، والإمام اين أيي ليبى5الثور 

 الأ لة والمناق اص:

 اسلادل أصحاب القول الأول: يجواز يي  الثم ة قبل يدو صف ها مطبقاا ي  و ويدو  ش و من السنةو

 من المعقولو

 
باشر تصحيحه -،الناشر؛مطبعة السعادة ، مصر  (195/ 12(، المبسوط السرخسي )5/2393ينظر: التجريد القدوري )  1

 .جمع من أفاضل  العلماء
تحقيق أبي أويس محمد أبو  -الناشر: دار الكتب العلمية    (،  147/ 2التلقين في الفقه المالكي للثعلبي المالكي )ينظر:    2

الحسني الأولى    -خبرة  ،2004ه،1425الطبعة  )م  الوهاب  عبد  للقاضي  المدينة  عالم  مذهب  على    ( 1006/ 2المعونة 
 . الناشر:المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز ،مكة المكرمة،تحقيق ودراسة حميش عبد الحق

،الناشر دارالمنهاج؛حققه (  8/23نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني )(،  3/329ينظر: الحاوي الكبير الماوردي )  3
 . م2007ه، 1428وصنع فهارسه: د.عبد العظيم محمود الديب؛الطبعة الأولى،  

جدة، قدم  -الناشر :مكتبةالسوادي-( 171المقنع في فقه الإمام أحمد ابن قدامة )ص  (،  63/ 4ينظر: المغني ابن قدامة )  4
الأرناؤوط محمد  عليه:  وعلق  حققه  الأرناؤوط،  القادر  وترجم:عبد  محمودالخطيب-له  الأولى-ياسين  -هـ  1421-الطبعة 

 م. 2000
بدون طبعة -المحقق:عبد الغفار سليمان البنداري -بيروت-،الناشر: دار الفكر  (7/337ينظر: المحلى بالآثار ابن حزم )  5

 وبدون تاريخ.
 (. 337/ 7ينظر: المحلى ابن حزم ) 6
 (. 337/ 7ينظر: المحلى ابن حزم ) 7
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الثم ة وناي ويباة يادا صاف ها، إ  البي  وال  اء في أصبه مبا  لا يوجد شيء يح مه، وكما يصح يي   

 و1كذلك يصح ييعها قبل يدو صف ها؛ لأنه لا ف ق يين الحالين في البي  وال  اء

 مناق ة الدليل:

أ  الثم ة اللاي يجوز ييعها يعد صف ها يجواز النبي صبى الله عبيه وسبم لهذا البي ، قد منا  النباي صابى 

الله عبيه وسبم نذا البي ، فيكو  البي  فاسداا، ولا يجوز، ولا يصح، وأ  جوازه زيا ة عبى النبي صابى الله 

عبيه وسبم لم يقبها أو يبحها، فالقول يلاح يم البي  ومنعه في الثم ة اللاي لم يباد صاف ها صاحيح، وجاواز 

 و2يي  الثم ة قبل يدو صف ها في ش و القط 

 اسلادل أصحاب القول الثاني: أ  الثم ة لا يصح ييعها قبل يدو صف ها إلا ي  و القط و

: من السنةو  أولاا

يبدو الأول: عن اين عم  رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صبى الله عبيه وسبم عن يي  الثم ة  لاى 

 و3صف ها، وكا  إذا سئل عن صف ها، قال: " لاى تذن  عانلاه"

 وجه الاسلادلال من الحديث:

يي  الثم  قبل أ  يبدو صف  نذا الثم ، وقد نهى عن نذا البي  كفًّ أ  النبي صبى الله عبيه وسبم نهى عن  

من البائ  والم لا  ، والنهي نذا يبزم فسا  المنهي عنه؛ لأ  النبي قد نهى عن ناذا الفعال أ  يفعباه يذاتاه 

فيكو   ليفا عبى فسا  ذاص الفعل وليس فسا  غي ه، وقد عبم الصحاية رضي الله تعالى عانهم أجمعاين أ  

صف  الثم ة إنما يكو  يذناب العانة اللاي قد تصيبها، وأ  يكمل ا م ار الثم ة أو اصاف ارنا؛  لااى لا 

 و4تكو  الثم ة غي  قايبة لبقطف والأكل

 

 
 

 (. 5/2393)ينظر: التجريد القدوري  1
 م 1994ه،1414-الطبعة الأولى -،الناشر دار الكتب العلمية(2/44ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة )  2
متفق عليه: البخاري كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة،    3

(، ومسلم كتاب: البيوع، باب: النهي  ١٤١٥(، رقم )2/541فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، )
 (. ١٥٣٤(، رقم )3/1165عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، )

 -بيروت-الناشر: دار البشائر الإسلامية-  ( 1111/ 2العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار )ينظر:    4
 م.2006ه،1427-الطبعة الأولى -وقف على طبعه والعناية به : نظام محمد صالح يغقوبي -لبنان
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 ثانياا: من المعقول:

أ  البي  نذا فيه أكل لحموال يالباول، وفيه اللاعد  عبى الح ماص يغي   ا ، وناذا النهاي عان البيا  مان 

أجل تبف الثم ة وضياعها، فكا  الأولى فسا  البي   لاى يقط  الثم ة قبل البي  أو  لاى يلا كها يعاد يادونا 

 و1فيبيعها

اسلادل أصحاب القول الثاني: عبى عدم جواز يي  الثم ة مطبقاا سواء ي  و القط  أو يعدم ش و القط  إذا 

 كانت قبل يدو صف هاو

 من المعقول:

أ  النبي صبى الله عبيه وسبم إنما نهى عن البي  مطبقاا ولم يسلاثن منه شايئاا، وأ  الاذ  اسالاثنى مان البيا  

شيئاا إنما نو ال او  لبحديث سواء كا  الصحايي رضي الله عنه أو راو  عنه، ولم يسلاثنه النبي صبى الله 

 و2عبيه وسبم، فحمل الحديث عبى أ  النهي شامل ل  و القط  أو لعدم ال  و

 الدليل:مناق ة 

أ  ال او  الذ  اسلاثنى من الحديث ش واا في جواز البي  إنما فهام ناذا الكافم مان كافم النباي صابى الله 

عبيه وسبم، وقد فس ه لبلاايعين ولم ينك ه عبيه أ د من الصحاية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فدل عباى 

رضي الله عنه إنما ناو المعناى الاذ  كاانوا  حاييأنهم اتفقوا عبى نذا المعنى، ونذا المعنى الذ  نقبه الص

 و3يلاعامبو  يه في  ياة النبي صبى الله عبيه وسبم وليس نو أم  محدث عندنم

 ال اجح:

ال اجح أ  البي  في الثم ة اللاي لم يبد صف ها لا يجوز ولا يصح؛ لأنه يي  فاسد، يادل فساا ه عباى فساا  

ذاص الفعل، ونهي النبي صبى الله عبيه وسبم من أجل أ  يوقف ما فياه مان المفاساد والضا ر اللااي تبحا  

البائ ، وقد أجازه النبي صبى الله عبيه وسبم  ينما تقط  الثم ة من أصابها فاي الحاال، وناذا تقياد ي ا و 

معين من ال  وو، فيكو  الم لا   ي لا   الأصول ولا ي الا   الفا وع اللااي عباى الأصاول، في الا   

 ة اللااي لام يباد صاف ها فقاط  و  أصابها ماالنخبة أو ال ج ة يما عبيها من الثم ة، ولا يكو  م الا يًّا لبث

 ال ج ة أو النخبة ، ونذا القول نو قول الإمام اين  ج  ر مه الله تعالىو

 
 (.  4/63ينظر: المغني ابن قدامة )  1
 (. 338، 337/ 7ينظر: المحلى ابن حزم ) 2
 (.  4/63ينظر: المغني ابن قدامة )  3
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 المسألة الرابعة:

 لمن ليس له أصلو 1السبم

 قول الإمام اين  ج  :

عنده أصل(، أ : مماا أسابم فياه، وقيال: الما ا  يالأصال ليس  من  إلى  قال الإمام اين  ج : " )ياب السبم  

فيه، فأصل الح  مثفا الزرع، وأصل الثم  مثفا ال ج ، والغ ض مان اللا جماة  أصل ال يء الذ  يسبم 

 3أ  ذلك لا ي لا و "

 قول الإمام العيني:

قال الإمام العيني: " وقال يعضهم: الغ ض من اللا جمة أ  كو  أصل المسبم فياه لا ي الا وو قبات: كأناه 

 و2أشار إلى سبم المنقط ، فإنه لا يجوز عندنا"

 ع ض المسألة :

إ  الله تعالى أيا  البي  وجعل فيه أنواعاا من أجل إتمام المناف  اللاي تكو  يين العبا  فاي الادنيا، ومان ناذه 

الأمور اللاي أيا ها الله تعالى لعبا ه المؤمنين من أنواع البيوع السبم، وإ  الفقهاء اخلابفوا فاي جاواز السابم 

 عند افلاقا  أصل المسبم فيه نل يصح السبم فيه أم لا يصح؟ عبى قولينو

 

 

 
 السلم لغة: السلف.  1

بيروت، المحقق: رمزي منير بعلبكي، المحقق: رمزي منير    –(، الناشر: دار العلم للملايين  858/ 2جمهرة اللغة لابن دريد ) ينظر:  
بيروت، المحقق: محمد عوض مرعب، الطبعة:    –(، الناشر: دار إحياء التراث العربي  299/ 12بعلبكي، ، تهذيب اللغة للأزهري ) 

 م،  ٢٠٠١الأولى، 
 اصطلاحًا: تسليف السلع بعضها في بعض إلى أجل معلوم. 

للهروي ) النقاية  العناية بشرح  الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم  375/ 2ينظر: فتح باب  بيروت، المحقق: محمد نزار تميم،    –(، 
يْس مدير »أزهر لبنان«، الطبعة: الأولى،  

َ
  -هـ    ١٤١٨م، الطبعة: الأولى،    ١٩٩٧  -هـ    ١٤١٨هيثم نزار تميم، تقديم: خليل الم

الناشر: دار المنهاج، حققه وصنع فهارسه:  (،  5/ 6نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ) (،  3/54م، المدونة لمالك )   ١٩٩٧
 . ــ(62/ 2م، الكافي لابن قدامة )٢٠٠٧-هـ١٤٢٨أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، الطبعة: الأولى، 

 ( 431/ 4فتح الباري لابن حجر)-3
 (. 65/ 12عمدة القاري للعيني )  2
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 أقوال الفقهاء:

القول الأول: أ  السبم يجوز ولو كا  أصل السبم غي   اض ، مثل السابم فاي اللاما  إذا كاا  النخال غيا  

 و1ونو قول الحنفية اض و 

القول الثاني: أ  لا السبم يجوز ولو كا  أصل السبم غي   اض ، مثل السبم في اللام  إذا كا  النخال غيا  

 و4، والحنايبة3، وال افعية2 اض و ونو قول المالكية

 الأ لة والمناق اص:

 اض ، مثل السبم في اللام  إذا كا  اسلادل أصحاب القول الأول: أ  السبم يجوز ولو كا  أصل السبم غي  

 النخل غي   اض و من المعقولو

أ  السبم إنما يجوز عند وجو  رأس ماله أو أصبه، ويجوز عند انعدام رأس المال أو الأصل منه، فيسلاو  

 و5الحكم فيهما؛ لأ  السبم يكو  في المال وليس في أصبه أو رأسه

اسلادل أصحاب القول الثاني: أ  السبم لا يجوز ولو كا  أصل السبم غي   اض ، مثل السبم فاي اللاما  إذا 

 كا  النخل غي   اض  من المعقولو

أ  السبم يج  أ  يكو  فيه رأس مال يسبم فيها الم ء، وإذا كانت رأس المال منعدمة كا  السبم فيها غيا  

 و6جائز؛ لأ  رأس المال الذ  يكو  فيها السبم غي  ملاوف ة

 

 

 
 (. 14/134(، النهاية للسغناقي )148/ 12ينظر: المبسوط للسرخسي )  1
لبنان، تحقيق: الدكتور محمد حجي،    –الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت  (،  23/ 2ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد )   2

الأولى،   )   ١٩٨٨  -هـ    ١٤٠٨الطبعة:  للمازري  التلقين  ،  شرح  المحقق: سماحة  466/ 2م  الِإسلامي،  الغرب  دار  الناشر:   ،)
 م.   ٢٠٠٨الشيخ محمَّد المختار السّلامي، الطبعة: الطبعة الأولى، 

لبنان ، المحقق: علي محمد عوض    –(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  407/ 4ينظر: فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي )  3
الأولى،    - الطبعة:   ، الموجود  عبد  أحمد  )   ١٩٩٧  -هـ    ١٤١٧عادل  للنووي  المفتين  وعمدة  الطالبين  روضة   ،  ، (،  4/15م 

 م ، . ١٩٩١هـ / ١٤١٢عمان ، تحقيق: زهير الشاويش، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت 
 (.  65/ 2(، الكافي لابن قدامة ) 174ينظر: المقنع لابن قدامة )ص   4
 (. 148/ 12) ينظر: المبسوط للسرخسي   5
 (. 174المقنع لابن قدامة )ص  ينظر:  6
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 ال اجح:

ال اجح أ  السبم لا يصح إذا كا  ننا  انعدام لأصل المال، أو ل أس المال، أو كا  أصل المسبم فيه غيا  

 ملاوف ، ونو رأ  البدر العيني أ  ذلك لايجوزو و

 

 الخاتمة

 نسلانلا  من خفل المسائل السايقة مايأتي:

في اين  ج  والعيني نجد أننا في المسألة الأولى وعنوانها كم يجوز من الخيار؟  ، كا  ننا  اخلاف  يين 

مدة الخيار ثفثة أيام فقط في البي  ، أم أنه يزيد عن ذلك ياخلاف  السب  وتفاوتها ، وكا  رأ  الإمام  ايان 

 ج  أ  مدة الخيار عبى  س  ماتبزمه المصبحة من الوقت ولايقيد يثفثة أيام ، أماا البادر العيناي ف أياه 

أ  الخيار ثفثة أيام ولايزيد عن ذلك ،  ولكننا رجحنا رأ  البدر العيني في أ  الخيار ثفثة أيام لأ  النبي 

صبى الله عبيه وسبم اعلاب  العد  ثفثة في الخيار فيسلاح  كما قيده النبي صبى الله عبياه وسابم،فهو اسالاند 

 عبى الن. و

وفي المسألة الثانية ، وعنوانها النهي عن تبقي ال كبا  ، وكا  رأ  اين  ج   أنه يك ه تبقي ال كبا  وأ  

صا به عاو ومتم  لما فيه من مفاسد وضياع الحقوق يينماا رأو البادر العيناي أناه يجاوز تبقاي ال كباا   

ي  و أ  لايض  يأ د من أنل المكا  الذ   دث فيه نذا البي  وو ولكننا رجحنا ننا رأ  البادر العيناي أ  

اللابقي جائز ولكن ي  وين : الأول:أ  يعبم الأسعار في السوق اللاي ينزل عبيها  لاى لايكو  ننا  ا لاكار 

أو غبو أسعار ، والثاني أ  ي ضى الم لا   يالسع  يعد عبمه يالأساعار الثايلااة لهاذه السابعة ، لأ  النباي 

 صبى الله عبيه وسبم نهى عن عموم اللابقي   وقيده يهذين ال  وين ونو ما ر جه الإمام العيني و

وفي المسألة الثالثة ، وني  كم يي  النخل قبل أ  يبدو صف ه ، فاخلابفات مراء الفقهااء ماايين جاواز ييا  

الثم ة قيل يدو صف ها مطبقا ويدو  ش و  ونو رأ  الحنفياة ، وماايين جاواز البيا  قبال يادو الصاف  

ي  و القط   ونو رأ  المالكية وال افعية والحنايبة وايان  جا  ، وماايين عادم الجاواز مطبقاا قبال يادو 

الصف  ي  و أو من غي  ش و ونو قول الثور  واين أيي ليبى والظان ياة وناو قاول العيناي ، وكاا  

ال أ  الذ  تم ت جيحه رأ   الإمام اين  ج  أ  البي  في الثم ة اللاى لم يبدو صف ها لا يجاوز لأناه ييا  

فاسد ونهى عنه النبي صبى الله عبيه وسبم ولكنه أجازه  ين تقط  الثم ة من أصبها في الحاال وناذا تقياد 

ي  و معين من ال  وو فيكو  الم لا   ي لا   الأصول وليس الف وع اللااى عباى الأصاول كالنخباة أو 

 ال ج ة وليس الثم ة ، فهو ننا اعلامد عبى السنة وكذلك المصبحةو
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وفي المسألة ال ايعة وني السبم لمن لايس لاه أصال ،  فا أ  ايان  جا  أ  ذلاك لاي الا و ، ولكان البادر 

العيني قال أ  ذلك لايجوز عندنا ،واخلابف الفقهاء  ول إيا اة السابم ولاو كاا  أصال السابم غيا   اضا  

ومايين ض ورة وجو  الأصل أو رأس المال مثل  وجو  النخل في اللام  مثف ، وكا  ال أو الأصوب أ  

السبم لايصح إذا كا  ننا  انعدام ل أس المال أو كا  أصل المسبم فيه غي  ملاوف ، ونو رأ  البدر العيني 

 يأ  ذلك لايجوز ،  فاظا عبى  قوق العبا و

 التوجيه والتوصيات:

ومن خفل الاخلاف  في المسائل السايقة أوصي يدراسة فقه الخف  يين شا و  الحاديث ال ا يف ، فاي 

ضاوء كلاا  شا و  الحاديث ال ا يف ، ويياا  أسااباب اللاا جيح القائماة عباى فقاه النصاوو والمقاصااد 

 ال  عيةو
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  المصادر والمراجع  

ييا وص،   –الناشا :  ار الكلاا  العبمياة  -ايان عباد البا   -  في ش   ماذان  عبمااء الأمصاارالاسلاذكار    

 مو٢٠٠٠ –ه ١٤٢١تحقي : سالم محمد عطا، محمد عبي معوض، الطبعة: الأولى، 

الناشا :  ار الكلاا  العبمياة، المحقا : واارق فلاحاي السايد،   -يح  المذن  في ف وع الماذن  لب ويااني  

 مو ٢٠٠٩الطبعة: الأولى، 

الناش :  ار الكلا  العبمياة، تحقيا : عباي معاوض و عاا ل -الكاساني  -يدائ  الصنائ  في ت تي  ال  ائ   

 ناو ١٣٢٨ - ١٣٢٧عبد الموجو  ، الطبعة: الأولى 

لبنااا ،  ققااه:   محمااد  جااي  –الناشاا :  ار الغاا ب الإساافمي، يياا وص  -البيااا  واللاحصاايل اياان رشااد 

 مو ١٩٨٨ -نا  ١٤٠٨ومخ و ، الطبعة: الثانية، 

الناش : وزارة الأوقا  وال ؤو  الإسافمية، قطا ،  راساة وتحقيا : الادكلاور أ ماد   -البخمي  -اللابص ة  

 مو ٢٠١١ -نا  ١٤٣٢عبد الك يم نجي ، الطبعة: الأولى، 

شاد، ال يااض  اللاحبي  لإيضا  معاني اللايسي  لبصنعاني    ة الساعو ية،   -الناش : مَكلابََةُ ال ُّ الممبكاة الععََ ييا 

ق أيو مصع ، الطبعة:  د صُبعحي ين َ سَن َ فا  ققه وعب  عبيه وخ ، أ ا يثه وضبط نصه: محَم 

 مو ٢٠١٢ -نا  ١٤٣٣الأولى، 

تحقيا  أياي أوياس محماد أياو خبا ة -الناش :  ار الكلا  العبمية  -اللابقين في الفقه المالكي لبثعببي المالكي  

 م و2004ه،1425الطبعة الأولى  -الحسني

الناش :  ار الكلا  العبمية، المحق : عاا ل أ ماد عباد الموجاو ،  -اللاهذي  في فقه الإمام ال افعي لببغو  

 مو ١٩٩٧ -نا  ١٤١٨عبي محمد معوض، الطبعة: الأولى، 

ييا وص، المحقا : محماد عاوض م عا ،  –الناش :  ار إ ياء اللاا اث الع ياي   -تهذي  البغة لحزن    

 مو٢٠٠١الطبعة: الأولى، 

جامعاة أم  -الناشا : معهاد البحاوث العبمياة وإ يااء اللاا اث الإسافمي   -الصقبي-الجام  لمسائل المدونة  

 مو ٢٠١٣ -نا  ١٤٣٤الق و، المحق : مجموعة يا ثين في رسائل  كلاوراه، الطبعة: الأولى، 

ييا وص، المحقا : رماز  منيا  يعببكاي، الطبعاة:   –الناش :  ار العبم لبمفياين  -جمه ة البغة لاين  ريد  

 مو ١٩٨٧الأولى

لبناا ، المحقا : ال ايل عباي محماد  –الناشا :  ار الكلاا  العبمياة، ييا وص  -المااور     -الحاو  الكبي 

 مو ١٩٩٩-نا  ١٤١٩ال يل عا ل أ مد عبد الموجو ، الطبعة: الأولى،  -معوض 

عماا ، تحقيا :  - م ا  -الناش : المكلاا  الإسافمي، ييا وص  -النوو  -روضة الطالبين وعمدة المفلاين  

 مو١٩٩١نا / ١٤١٢زني  ال اويش، الطبعة: الثالثة، 
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المحقا : عباد البطياف زكاا ، الناشا :  ار ايان  ازم،  -روضة المسلابين في شا   اللابقاين لايان يزيازة  

 مو ٢٠١٠ -نا  ١٤٣١الطبعة: الأولى، 

الناشا :  ار الناوا ر، ساوريا، تحقيا  و راساة: ناور   -رياض الأفهام في ش   عمدة الأ كام لبفاكهااني  

 مو ٢٠١٠ -نا  ١٤٣١الدين وال ، الطبعة: الأولى، 

د كامل قا ه   -عا ل م شد    -الأرنؤوو  الناش :  ار ال سالة العالمية، المحق : شعي   -سنن اين ماجه   محم 

 مو ٢٠٠٩ -نا  ١٤٣٠عَبد الباطيف   ز الله، الطبعة: الأولى،  -يببي 

لبناا ، المحقا : محماد عباد القاا ر عطاا، الطبعاة:   –الناش :  ار الكلاا  العبمياة، ييا وص  -سنن البيهقي  

 مو ٢٠٠٣ -نا  ١٤٢٤الثالثة، 

مصا ، تحقيا  وتعبيا : أ ماد   –الناش : ش كة مكلابة ومطبعة مصطفى البايي الحببي     -    سنن اللا مذ  

(، وإيا انيم عطاوة عاوض المادرس فاي ٣(، ومحمد فؤا  عبد البااقي )جاا ٢،  ١محمد شاك  )جا  

 م ١٩٧٥ -نا  ١٣٩٥(، الطبعة: الثانية، ٥، ٤الأزن  ال  يف )جا 

لبناا ،  ققاه وضابط نصاه وعبا  عبياه: شاعي   –الناش : مؤسسة ال ساالة، ييا وص   -سنن الدارقطني 

 ١٤٢٤الأرنؤوو،  سن عبد المنعم شببي، عبد البطيف   ز الله، أ مد ي نوم، الطبعاة: الأولاى،  

 مو ٢٠٠٤ -نا 

فمي، -ش   اللابقين لبمازر    د المخلااار الساا الناش :  ار الغ ب الِإسفمي، المحق : ساما ة ال ايل محما 

 مو ٢٠٠٨الطبعة: الطبعة الأولى، 

و ار السا ا،، تحقيا : عصامت   -الناش :  ار الب ائ  الإسافمية    -الجصاو  -ش   مخلاص  الطحاو   

الله عنايت الله محماد )مان أول الكلاااب إلاى الحا (، ساائد محماد يحياى يكاداي )مان البياوع إلاى 

النكا (، محمد عبيد الله خاا  )مان الطافق إلاى الحادو (، زينا  محماد  سان ففتاه )مان الساي  

والجها  إلى مخ  الكلااب(، أعد الكلاااب لبطباعاة وراجعاه وصاححه: أو  و ساائد يكاداي، الطبعاة: 

 مو ٢٠١٠ -نا  ١٤٣١الأولى، 

ال يااض(، المحقا :  و عباد   -الناش : مكلابة نزار مصطفى الباز )مكاة المك ماة  -الطيبي    -ش   الم كاة

 مو ١٩٩٧ -نا  ١٤١٧الحميد ننداو ، الطبعة: الأولى، 

محماد سايد  -الناش : عالم الكلا ،  ققه وقدم له: )محماد زنا   النجاار -الطحاو     -ش   معاني الآثار  

البا اث  -جا  الح (، راجعاه ورقام كلاباه وأيواياه وأ ا يثاه:   يوساف عباد الا  من الم ع ابي 

 مو ١٩٩٤نا،  ١٤١٤ -يم كز خدمة السنة يالمدينة النبوية، الطبعة: الأولى 

 نا ،تحقي  مصطفى  ي  البغاو 1414،1993، 5الناش  ار اين كثي ، واليمامة ،و-صحيح البخار  

 م،،تحقي :محمد فؤا  عبد الباقيو 1955ه،  1374ن  :عيسى البايي الحببي، -صحيح مسبم  
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 -لبناا   -ييا وص -الناش :  ار الب اائ  الإسافمية-العدة في ش   العمدة في أ ا يث الأ كام لاين العطار   

 مو2006ه،1427-الطبعة الأولى -وقف عبى وبعه والعناية يه : نظام محمد صالح يغقويي

  ار إ ياء اللا اث الع يي ،يي وصو-يدر الدين العيني -عمدة القار  

محماد  -،الناش : ار المع فة ،لبنا  ،تحقب : عباي محماد البجااو الزمخ     -الفائ  في غ ي  الحديث  

 وأيو الفضل إي انيم الطبعة الثانية

يي وص، المحق : محمد نزار   –الناش :  ار الأرقم ين أيي الأرقم    -فلاح ياب العناية ي    النقاية لبه و   

يعس مادي   أزنا  لبناا ل، الطبعاة: الأولاى،   -ناا  ١٤١٨تميم، نيثم نزار تميم، تقاديم: خبيال الماَ

 مو ١٩٩٧

ييا وص،رقم كلاباه وأيواياه - ار المع فاة -لايان  جا  العساقفني -فلاح الباار  ي ا   صاحيح البخاار  

وأ ا يثه:محمااد فؤا عبدالباقي،أخ جااه وراجعااه:مح  الاادين الخطياا ، تعبيقاص:العفمااة عبااد 

 العزيزين عبد الله ين يازو

لبنا  ، المحق : عبي محماد   –الناش :  ار الكلا  العبمية، يي وص    -فلاح العزيز في ش   الوجيز لب افعي  

 م و ١٩٩٧ -نا  ١٤١٧عا ل أ مد عبد الموجو  ، الطبعة: الأولى،  -عوض 

 ١٤١٨لبنا ، الطبعاة: الأولاى،  –الناش :  ار الكلا  العبمية، يي وص   -اين مفبح  -المبدع في ش   المقن   

 مو ١٩٩٧ -نا 

 ياش  تصحيحه جم  من أفاضل  العبماءو-الس خسي  ،الناش ؛مطبعة السعا ة ، مص -المبسوو 

ييا وص،  راساة وتحقيا : زنيا  عباد المحسان   – ار الن  : مؤسسة ال ساالة    -مجمل البغة لاين فارس  

 مو ١٩٨٦ -نا  ١٤٠٦ -سبطا ، الطبعة الثانية 

يادو  وبعاة -المحق :عبد الغفار سبيما  البنادار -يي وص -،الناش :  ار الفك   -اين  زم    -المحبى يالآثار

 ويدو  تاريلو

  مو١٩٩٣-نا١٤١٣الناش :  ار الصحاية لبلا اث، الطبعة: -مخلاص  الخ قي 

الناش :  ار الكلا  العبمياة، المحقا : كامال محماد محماد عويضاة، الطبعاة: الأولاى، -مخلاص  القدور   

 مو ١٩٩٧ -نا  ١٤١٨

يي وص، المحق : محمد المنلاقى   –الناش :  ار الع يية    -مصبا  الزجاجة في زوائد اين ماجه لببوصي    

 ناو ١٤٠٣الك ناو ، الطبعة: الثانية، 

 -الناش : المكلابة اللاجارية، مصاطفى أ ماد البااز  -المعونة عبى مذن  عالم المدينة لبقاضي عبد الوناب  

 مكة المك مة، تحقي  و راسة:  ميش عبد الح و

تحقي  وه الزيني ومحمد عبد الوناب وعبد القا ر عطا ومحمو  غاانم -القان ة مكلابة -المغني لاين قدامة 

 م ،1969-نا1389-م 1968-نا1388-الطبعة الأولى-غيث 
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 -الناشا :  ار الناوا ر، وناو مان إصاداراص إ ارة الثقافاة الإسافمية   -المفاتيح ش   المصاييح لبزيداني  

وزارة الأوقا  الكويلاية، تحقي  و راسة: لجنة مخلاصة من المحققين يإش ا : نور الادين والا ، 

 مو ٢٠١٢ -نا  ١٤٣٣الطبعة: الأولى، 

لبناا ، تحقيا : الادكلاور محماد  –الناش :  ار الغ ب الإسفمي، ييا وص   -المقدماص الممهداص لاين رشد  

 م ،  ١٩٨٨ -نا  ١٤٠٨ جي، الطبعة: الأولى، 

جدة، قدم له وت جم:عبد القاا ر الأرنااطوو، -الناش  :مكلابةالسوا  -اين قدامة    -المقن  في فقه الإمام أ مد 

 مو2000-نا 1421-الطبعة الأولى-ياسين محمو الخطي  - ققه وعب  عبيه: محمد الأرناطوو

مكة المك مة،  راسة وتحقيا : عباد المباك   -الناش : مكلابة الأسد   -اين المنجى  -المملا  في ش   المقن   

 مو ٢٠٠٣ -نا  ١٤٢٤ين عبد الله ين  نيش، الطبعة: الثالثة، 

 الناش :  ار الكلا  العبمية، تحقي : زك يا عمي اصو-المهذب في الفقه ال افعي لب ي از  

عماا (، المحقا :  -ييا وص(، ) ار الف قاا   -الناشا : )مؤسساة ال ساالة -الساغد  )-النلاف في الفلااوو   

 و١٩٨٤ – ١٤٠٤المحامي الدكلاور صف  الدين الناني، الطبعة: الثانية، 

الناش :  ار المنها،،  ققه وصن  فهارساه: أو  / عباد العظايم   -نهاية المطب  في  راية المذن  لبجويني  

 مو٢٠٠٧-نا١٤٢٨محمو  الداي ، الطبعة: الأولى، 

الناشاا :  ار الحااديث، مصاا ، تحقياا : عصااام الاادين  -نياال الأووااار شاا   منلاقااى الأخبااار لب ااوكاني 

 مو١٩٩٣ -نا ١٤١٣الصبايطي، الطبعة: الأولى، 

 

 

 

 


